
 

 

 
 

 بـاسم الشعـب
 محكمـة النقــض

 دائـرة طعون رجال القضاء
 ـــــــــــ  

 " " نائب رئيس المحكمةأحمــــــد الحسينـــى يوســـف              برئاسة السـيد القاضى /
         أحمد صلاح الدين وجدىمـــوســـــــى محمد مرجـــــان      ،      / وعضوية السـادة القضـاة

 و    عثمان مكــــــــــــــــــرم توفيـــــــق وائــــــــــــل سعــــــد رفـــــــــــــاعى                           
                                                                           رئيس المحكمة " نواب"                                            

                                            
 .         حسام عيد /  والسيد رئيس النيابة

 وأمين السر السيد / طارق عادل محمد  .
 بدار القضاء العالى .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 

 م. 1025سنة  يوليومن  12هـ الموافق  2416سنة  من شوال 21الثلاثاء فى يوم 
 أصدرت الحكم الاتى :ـ

 القضائية " رجال القضاء " . 24لسنة  424 قمفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة بر 

 المرفــوع مــن
 
 

 ضـــــد
 
 

 الوقائــع
رجال دائرة دعاوى " بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة  طُعن 1024/../..فى يوم 
ق " رجال القضاء" وذلك  212لسنـة  1فى الدعوى رقم  24/4/1024الصادر بتاريخ "  القضاء

وفى الموضوع بنقض قبول الطعن شكلًا . ثانياً : بأولًا : الحكم  الطاعن بصحيفة طلب فيها
 :   الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً 

 . 1021لسنة  646المطعون عليه رقم ـــ بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الجمهورى  2
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بوظيفة تضمنه من تخطى الطاعن فى التعيين  فيما ـــ إلغاء القرار الجمهورى المطعون عليه 1
ه والقضاء بأحقيته فى التعيين اعتباراً من تاريخ صدور القرار المطعون علي، معاون نيابة عامة 
 مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار . ، محل طلب الإلغاء 

  وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
 بصحيفة الطعن .  مأعُلن المطعون ضده 1024/../..وفى 
عن  اً صفه نائبو المستشار بهيئة قضايا الدولة ب..………الأستاذ / أُودع  1024/../..وفى 

 الطعن . رفض طلب فيها  ممذكرة بدفاعهتهم االمطعون ضدهم بصف
غير ذى صفة بالنسبة لرفعه على قبول الطعن أولًا : عدم ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها 

 .للمطعون ضده الثالث بصفته 
 . هوفى الموضوع برفض، ثانياً : وفيما عدا ما تقدم ، قبول الطعن شكلًا 

المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر عُرض الطعن على  1025/../..وبجلسة 
 فحددت لنظره جلسة للمرافعة .

سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ــــــ  1025/../..وبجلسة 
والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ـــــ  من ضدهو طعمالحاضر عن الالطاعن و حيث صمم 
 جلسة اليوم .الحكم إلى  رادصرجأت إوالمحكمة أ

 المحكمــة
 رر / ــــــــــى المقــــــــوسماع التقرير الذى تلاه السيد القاض، لاع على الأوراق ــــــبعد الاط

 وبعد المداولة .، ، والمرافعة  " نائب رئيس المحكمة "
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.  

 ــــــالأوراق الحكم المطعون فيه وسائر على ما يبين من  ـــــحيث إن الوقائع و 
على رجال القضاء " ق القاهرة "  212لسنة  1رقم  الدعوى طاعن أقام التتحصل فى أن 
لسنة  646بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم بطلب الحكم بصفاتهم  مالمطعون ضده

وبأحقيته في  ون نيابة عامةتعيين في وظيفة معافيما تضمنه من تخطيه في ال 1021
إنه حاصل على ليسانس  لدعواهوقال بياناً على ذلك من آثار. التعيين مع ما يترتب 

نه تقدم لشغل ا  و ،  %44,4بتقدير عام جيد بنسبة  1020الحقوق جامعة أسيوط دور مايو 
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جتاز المقابلات الشخصية المقررة ثر الإعلان عنها واإوظيفة " معاون نيابة عامة " 
وتوافرت في حقه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة ، إلا أن القرار المطعون فيه تخطاه في 

 10من الوطنى بعد ثورة الأالتعيين رغم شموله لمن هم أقل منه تفوقاً بزعم طلب تحريات 
لدعوى ، بتاريخ والتى جاءت غير مشوبة بأية شائبة ومن ثم فقد أقام ا 1021 ومن يوني

فى هذا الحكم  عناالط. طعن قضت المحكمة برفض الدعوى  1024من يوليو  24
وقدمت  رفض الطعن ، هافي وامذكرة طلببصفاتهم  م، وأودع المطعون ضده بطريق النقض

ذ عُر   ،الطعن  ها الرأى برفضالنيابة مذكرة أبدت في فى ـــــ ض الطعن على هذه المحكمة وا 
عن وصمم على طلب نقض الحكم احضر الطوفيها ــــــ حددت جلسة لنظره ، مشورة الغرفة 

لتزمت النيابة وا، وطلب الحاضر عن المطعون ضدهم رفض الطعن ، المطعون فيه 
 . رأيها

ممــــا ينعــــاه الطــــاعن علــــى الحكــــم المطعــــون فيــــه القصــــور فــــي التســــبيب إن وحيــــث       
حاصل على ليسانس الحقوق جامعـة أسـيوط نه ل بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إوالإخلا

واجتـــاز جميـــع المقــــابلات  %44,4 يـــد جــــداً ج – ىمـــتراك –بقـــدير عــــام  1020دور مـــايو 
 خاليــة مــن أيــة شــائبة وقــد تــوافرت فــي حقــهالشخصــية بنجــاح ووردت عنــه تحريــات الأمــن 

لى جميع شروط شغل وظيفة " معاون نيابة عامة " ولذا فقد وافق مجلس القضاء الأعلى ع
، إلا أن المجلس اللاحق بتشكيل  1021 من يونيو 14بتاريخ عقدة نالم تهتعيينه فيها بجلس

وصدر بنـاء علـى  1021من نوفمبر  22مغاير رفع اسمه من مشروع قرار التعيين بجلسة 
للمجلــس رغـم أنـه لا يجـوز ، ذلـك القـرار الجمهـورى المطعـون فيـه الـذى تخطــاه فـي التعيـين 

ختيــــار لاســــتنفاد ســــلطة المجلــــس بالموافقــــة تقيــــيم المرشــــ  الواقــــع عليــــه الاودة الأخيــــر معــــا
الصادرة من المجلس السـابق ، إلا أن الحكـم المطعـون فيـه أغفـل ذلـك وأقـام قضـاءه بـرفض 

لمصــدر القــرار " الــدعوى علــى عبــارة عامــة هــى " أن التعيــين مــن صــميم الســلطة التقديريــة 
 الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه . 
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( مــن قــانون 2مكــرراً ) 44وحيــث إن النعــى فــي محلــه ، ذلــك أن الــن  فــي المــادة  
علــــــى أن  2624لسـنة  15قـانون رقـــــم المضافة بال 2641لسنة  46السلطة القضائية رقم 

شــكل مجلــس القضــاء الأعلــى برئاســة رئــيس محكمــة الــنقض وبعضــوية كــل مــن ...... " يُ " 
القــانون ســالف الــذكر علــى أن " يخــت  مجلــس القضـــاء مــن ( 1كــرراً )م 44وفــى المــادة 

رجـال القضـاء والنيابـة العامـة  ةين وترقيـة ونقـل ونـدب وا عـار يتعبنظر كل ما يتعلق بالأعلى 
 دوعلـــى مـــا ور  -وكـــذلك ســـائر شـــئونهم علـــى النحـــو المبـــين فـــي هـــذا القـــانون ..... " يـــدل 

ريـر لجنـة الشـئون الدسـتورية قتو  2624لسـنة  15القـانون رقـم بالمذكرة الإيضـاحية لمشـروع 
نشــاء " مجلــس القضــاء ى إئــرُ علــى أنــه تأكيــداً لاســتقلال القضــاء فقــد  –والتشــريعية بشــأنه 

رجال القضاء أنفسهم لتكون له الهيمنة على شئون القضاة الأعلى " يشكل بكامله من كبار 
ورجـــال النيابـــة العامـــة مـــن تعيـــين وترقيـــة ونقـــل ونـــدب وغيـــر ذلـــك مـــن الشـــئون المبينـــة فـــي 

رجالـه  اء أن يقـوم القضـاء ذاتـه علـى شـئون أن من أهم دعـائم اسـتقلال القضـالقانون ، ذلك 
شــئون رجالــه  فــرداً بتصــريفتمدون مشــاركة أو تــدخل مــن ســلطة أخــرى ، فأصــب  القضــاء 

فـــي  –وكـــان مـــن المقـــرر  ، علـــى النحـــو الـــذى يحقـــق الاســـتقلال الكامـــل للســـلطة القضـــائية
مــن قــانون المرافعــات المدنيـــة  246أن المشــرع أوجــب فـــي المــادة  –قضــاء هــذه المحكمــة 

أحكامهـــا مشـــتملة علـــى والتجاريـــة علـــى المحـــاكم الابتدائيـــة ومحـــاكم الاســـتئناف أن تكـــون 
ذ أوجــب ذلــك لــم يكــن قصــده منــه اســتتمام يــت عليهــا نســباب التــى بالأ لا كانــت باطلــة ، وا  وا 
 تجــىءلعلــى بــذل الجهــد فــي تمحــي  القضــايا  حكــام مــن حيــث الشــكل بــل حمــل القضــاةالأ

ب الأحكـام علـى هـذا يكـد وجـوب تسـبو نـه أثـم إأحكامهم ناطقـة بعـدالتها وموافقتهـا للقـانون ، 
، تلـك المراقبـة المعنى بإخضـاعه إياهـا لمراقبـة محكمـة الـنقض فـي الحـدود المبينـة بالقـانون 

غيــر ذلــك يســتطيع اً ، إذ بواضــحاً كافيــ التــى لا تتحقــق إلا إذا كانــت الأحكــام مســببة تســبيباً 
ـــج  الموضـــوع أن يُ  ىقاضـــ المراقبـــة علـــى محكمـــة الـــنقض بـــأن يكتفـــى بـــذكر ل طريـــق هـــذه ه 

امضــة أو ناقصــة أو أســباب مخلــوط فيهــا بــين مــا يشــتغل هــو بتحقيقــه أســباب مجملــة أو غ
ناحيــة القــانون ،  مــا تراقبــه فيــه محكمــة الــنقض مــنوالحكــم فيــه مــن ناحيــة الموضــوع وبــين 
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ـــاً  ـــذلك كـــان واجب ـــ ل ـــين فـــي حكمـــه موضـــوع ال ـــى قاضـــى الموضـــوع أن يب ـــات وى دععل وطلب
لوقائع وطريق هذا الثبوت وما وأن يذكر ما استخل  ثبوته من ا، الخصوم وسند كل منهم 

، وتعـين نقضـه  بـاطلاً  فإذا هو قصر في ذلك كان حكمه، الذى طبقه من القواعد القانونية 
أن إغفال الحكـم بحـث دفـاع أبـداه الخصـم يترتـب عليـه بطـلان الحكـم إذا  ومن المقرر أيضاً 

إذ يعتبـــر ذلـــك ، ومـــاثراً فـــي النتيجـــة التـــى انتهـــت إليهـــا المحكمـــة  كـــان هـــذا الـــدفاع جوهريـــاً 
نـه إذا طـرح ومـادى ذلـك أ، الإغفال قصوراً في أسـباب الحكـم الواقعيـة بمـا يقتضـى بطلانـه 

علــى المحكمــة دفــاع كــان عليهــا أن تنظــر فــي أثــره فــي الــدعوى فــإن كــان منتجــاً فعليهــا أن 
علــى أثــره فــي حتـى إذا مــا رأتــه متســماً بالجديـة مضــت فــي فحصــه لتقـف تقـدر مــدى جديتــه 

كـان حكمهـا قاصـراً . لمـا كـان ذلـك ، وكـان البـين مـن صـحيفة ل فإن هى لـم تفعـ ،قضائها 
 11ين أمـام محكمـة الموضـوع بجلسـتى التحضـير تالطـاعن المقـدم تىافتتاح الدعوى ومـذكر 

تمســـكه بســـبق موافقـــة مجلـــس القضـــاء  1024 مـــن يونيـــو 22والمرافعـــة  1024أبريـــل مـــن 
لحصـوله علـى درجـة  1020نيابـة عامـة " بدفعـة ة " معـاون ـــــالأعلى على تعيينه فـي وظيف

واجتيــازه جميــع المقــابلات الشخصــية ،  %44,4الليســانس بتقــدير عــام تراكمــى جيــد بنســبة 
در القـــرار الجمهـــورى وقـــد تـــوافرت فـــي حقـــه جميـــع شـــروط شـــغل هـــذه الوظيفـــة إلا أنـــه صـــ

فــي ظــل  - مــن اســمه خلــواً  1020النيابــة العامــة مــن دفعــه  ين معــاونىتعيــالمطعــون فيــه ب
وقــدم الطــاعن تأييــداً لدفاعــه هــذا أمــام محكمــة الموضــوع  –بتشــكيل مغــاير مجلــس القضــاء 

حافظـــة مســـتندات حـــوت صـــورة ضـــوئية لكتـــاب منســـوب صـــدوره للســـيد المستشـــار رئـــيس 
محكمــة الــنقض ورئــيس مجلــس القضــاء الأعلــى الأســبق موجــه إلــى الســيد المستشــار وزيــر 

فــي وظــائف معــاونى النيابــة العامــة بعــد موافقــة مجلــس العــدل بشــأن مشــروع حركــة تعيينــات 
مرشــ  مــن  602لعــدد  1021 مــن يونيــو 14يــوم دة نعقــالم تهالقضــاء الأعلــى عليهــا بجلســ

وقــد ذكــر اســم الطــاعن فيــه تحــت رقــم  1020ن علــى درجــة جيــد مــن دفعــة بيــنهم الحاصــلو 
ذ أغفل الحكم المطعون فيـه هـذا الـدفاع إيـراداً ورداً ،  206مسلسل  ولـم ، ه ولـم يفطـن لـ،  وا 

ودون أن  ، ودون أن يقســطه حقـــه مــن البحـــث والتمحـــي ، يعــن ببحـــث أثــره فـــي الـــدعوى 
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ورد به بخصو  الطاعن ، رغـم ما يطرح دلالة هذا المستند على بساط البحث والرد على 
ى فـي الـدعوى ، فإنـه يكـون أيتغير به وجه الـر  أن –إن ص   –أنه دفاع جوهرى من شأنه 

أســباب نقضــه لهــذا الســبب ودون حاجــة لبحــث بــاقى القصــور المبطــل ممــا يوجــب  هقــد عابــ
        الطعن . 

ق القــاهرة " رجــال القضــاء " غيــر  212لســنة  1الــدعوى رقــم وحيــث إن موضــوع         
ناضـل الخصـوم يتعـين إحالتهـا إلـى محكمـة الموضـوع ليت - ولمـا تقـدم -صال  للفصل فيـه 

    درجة التقاضى الوحيدة . فيها ولكى لا يفوت عليهم 
 


